
 قانون التحكیم الإماراتي 
  قانون الإجراءات المدنیة المتعلق بالتحكیم بالإمارات العربیة المتحدة

  
 (الباب الثالث)

 
 المتعلق بالتحكیم

 
 )203المادة (

يجوز للمتعاقدين بصفة عامة أن يشترطوا في العقد الأساسي أو بإتفاق لاحق عرض ما  -1
عقد معین على محكم أو أكثر كما يجوز الإتفاق على قد ينشأ بینھم من النزاع في تنفیذ 

  التحكیم في نزاع معین بشروط خاصة.
 ولا يثبت الإتفاق على التحكیم إلا بالكتابة. -2
ويجب أن يحدد موضوع النزاع في وثیقة التحكیم أو أثناء نظر الدعوى ولو كان المحكمون  -3

 مفوضین بالصلح وإلا كان التحكیم باطلاً.
يجوز التحكیم في المسائل التي لا يجوز فیھا الصلح ولا يصح الإتفاق على التحكیم إلا ولا  -4

 ممن له أھلیة التصرف في الحق محل النزاع.
وإذا إتفق الخصوم على التحكیم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء ومع ذلك  -5

التحكیم ولم يعترض الطرف الآخر  إذا لجأ أحد الطرفین إلى رفع الدعوى دون إعتداد بشرط
 في الجلسة الأولى جاز نظر الدعوى واعتبر شرط التحكیم لاغیاً.

 
 )204المادة (

إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمین أو إمتنع واحد أو أكثر من  -1
مانع من المحكمین المتفق علیھم عن العمل أو إعتزله أو عزل عنه أو حكم برده أو قام 

مباشرته له ولم يكن ھناك اتفاق في ھذا الشأن بین الخصوم عینت المحكمة المختصة أصلاً 
بنظر النزاع من يلزم من المحكمین وذلك بناءً على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة 
لرفع الدعوى ويجب أن يكون عدد من تعینھم المحكمة مساويا للعدد المتفق علیه بین 

 مكملا له. الخصوم أو
 ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بأي طريق من طرق الطعن. -2

 
 )205المادة (

لا يجوز تفويض المحكمین بالصلح إلا إذا كانوا مذكورين باسمائھم في الإتفاق على التحكیم 
 أو في وثیقة لاحقة.

 
 )206المادة (

حروماً من حقوقه المدنیة بسبب عقوبة لا يجوز أن يكون الحكم قاصراً أو محجوزاً علیه أو م -1
 جنائیة أو مفلساً ما لم يرد إلیه اعتباره.

 وإذا تعدد المحكمون وجب في جمیع الأحوال أن يكون عددھم وترا. -2
 

 )207المادة (
 يجب أن يكون قبول الحكم بالكتابة أو بإثبات قبوله في محضر الجلسة. -1
لقیام بعمله بعد قبوله التحكیم جاز الحكم علیه وإذا تنحى المحكم بغیر سبب جدي عن ا -2

 بالتعويضات.
ولا يجوز عزله إلا بموافقة الخصوم جمیعاً غیر أنه يجوز للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع  -3

وبناءً على طلب أحد الخصوم إقالة المحكم والأمر بتعیین بديل عنه بالطريقة التي جرى 
ة ثبوت أن المحكم أھمل قصدا العمل بمقتضى إتفاق التحكیم تعیینه بھا إبتداء وذلك في حال

 رغم لفت نظره خطیاً بذلك.
ولا يجوز رده عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظھر بعد تعیین شخصه ويطلب الرد لذات  -4

الأسباب التي يرد بھا القاضي أو يعتبر بسببھا غیر صالح للحكم ويرفع طلب الرد إلى 
 بنظر الدعوى خلال خمسة أيام من أخبار الخصم بتعیین المحكم أو المحكمة المختصة أصلاً 

من تاريخ حدوث سبب الرد أو علمه به إذا كان تالیاً لإخباره بتعیین المحكم وفى جمیع الأحوال 
 لا يقبل طلب الرد إذا صدر حكم المحكمة أو أقفل باب المرافعة في القضیة.

 
 )208المادة (



ثین يوماً على الأكثر من قبول التحكیم بإخطار الخصوم بتاريخ أول يقوم المحكم خلال ثلا -1
جلسة تحدد لنظر النزاع وبمكان إنعقادھا وذلك دون تقید بالقواعد المقررة في ھذا القانون 
 للإعلان ويحدد لھم موعدا لتقديم مستنداتھم ومذكراتھم وأوجه دفاعھم.

 ذا تخلف الآخر عن ذلك في الموعد المحدد.ويجوز الحكم بناءً على ما يقدمه جانب واحد إ -2
وإذا تعدد المحكمون وجب أن يتولوا مجتمعین إجراءات التحقیق وأن يوقع كل منھم على  -3

 المحاضر.
 

 )209المادة (
تنقطع الخصومة أمام المحكم إذا قام سبب من أسباب إنقطاع الخصومة المقررة في ھذا  -1

 المقررة قانوناً ما لم تكن الدعوى قد حجزت للحكم. القانون ويترتب على الإنقطاع آثاره
وإذا عرضت خلال التحكیم مسألة أولیة تخرج عن ولاية المحكم أو طعن بتزوير ورقة أو  -2

اتخذت إجراءات جنائیة عن تزويرھا أو عن حادث جنائي آخر أوقف المحكم عمله حتى يصدر 
رئیس المحكمة المختصة لإجراء ما  فیھا حكم إنتھائي كما يوقف الحكم عمله للرجوع إلى

 -يأتي :
 أ) الحكم بالجزاء المقرر قانوناً على من يتخلف من الشھود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة.
 ب) الحكم بتكلیف الغیر إبراز مستندا في حوزته ضروري للحكم في التحكیم.

 ج) التقرير بالإنابات القضائیة.
 

 )210المادة (
خصوم في الإتفاق على التحكیم أجلا للحكم كان على المحكم أن يحكم إذا لم يشترط ال-1

خلال ستة أشھر من تاريخ جلسة التحكیم الأولى وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع 
 إلى المحكمة أو المضى فیه أمامھا إذا كان مرفوعا من قبل.

تفاقا أو قانونا ولھم تفويض صراحة أو ضمنا على مد المیعاد المحدد إ -وللخصوم الإتفاق  -2
الحكم في مدة إلى أجل معین ويجوز للمحكمة بناء على طلب الحكم أو أحد الخصوم مد 
 الأجل المحدد بالفقرة السابق للمدة التي تراھا مناسبة للفصل في النزاع.

ويوقف المیعاد كلما أوقفت الخصومة أو إنقطعت أمام المحكم ويستأنف سیره من تاريخ  -3
المحكم بزوال سبب الوقف أو الإنقطاع وإذا كان الباقي من المیعاد أقل من شھر إمتد علم 

 إلى شھر.
 

 )211المادة (
على المحكمین أن يحلفوا الشھود الیمین وكل من أدى شھادة كاذبة أمام المحكمین يعتبر 

 مرتكباً لجريمة شھادة الزور.
 

 )212المادة (
بإجراءات المرافعات عدا ما نص علیه في ھذا الباب يصدر المحكم حكمه غیر مقید  -1

والإجراءات الخاصة بدعوة الخصوم وسماع أوجه دفاعھم وتمكینھم من تقديم مستنداتھم ومع 
 ذلك يجوز للخصوم الإتفاق على إجراءات معینة يسیر علیھا المحكم.

لح فلا يتقید بھذه ويكون حكم المحكم على مقتضى قواعد القانون إلا إذا كان مفوضاً بالص -2
 القواعد عدا ما تعلق منھا بالنظام العام.

 وتطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمین. -3
ويجب أن يصدر حكم المحكم في دولة الإمارات العربیة المتحدة وإلا اتبعت في شأنه  -4

 القواعد المقررة لأحكام المحكمین الصادرة في بلد أجنبي.
در حكم المحكمین بأغلبیة الآراء وتجب كتابته مع الرأي المخالف ويجب أن يشتمل ويص -5

بوجه خاص على صورة من الإتفاق على التحكیم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتھم 
وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فیه وتوقیعات المحكمین وإذا 

توقیع الحكم ذكر ذلك فیه ويكون الحكم صحیحاً إذا وقعته رفض واحد أو أكثر من المحكمین 
 أغلبیة المحكمین.

ويحرر الحكم باللغة العربیة ما لم يتفق الخصوم على غیر ذلك وعندئذ يتعین أن ترفق به  -6
 عند إيداعه ترجمة رسمیة.

 ويعتبر الحكم صادراً من تاريخ توقیع المحكمین علیه بعد كتابته. -7
 

 )213المادة (
في التحكیم الذي يتم عن طريق المحكمة يجب على المحكمین إيداع الحكم مع أصل  -1



وثیقة التحكیم والمحاضر والمستندات قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى خلال 
الخمسة عشر يوماً التالیة لصدور الحكم كما يجب علیھم ايداع صورة من الحكم قلم كتاب 

ى كل طرف وذلك خلال خمسة أيام من ايداع الأصل ويحرر كاتب المحكمة لتسلیمھا إل
المحكمة محضرا بھذا الإيداع يعرضه على القاضى أو رئیس الدائرة حسب الأحوال لتحديد 
 جلسة خلال خمسة عشر يوماً للتصديق على الحكم ويعلن الطرفان بھا.

لم كتاب المحكمة المختصة وإذا كان التحكیم وارداً على قضیة إستئناف كان الإيداع في ق -2
 أصلاً بنظر الإستئناف .

أما في التحكیم الذي يتم بین الخصوم خارج المحكمة فیجب على المحكمین أن يسلموا  -3
صورة من الحكم إلى كل طرف خلال خمسة أيام من صدور قرار التحكیم وتنظر المحكمة في 

 راءات المعتادة لرفع الدعوى.تصديق أو إبطال القرار بناءً على طلب أحد الخصوم بالإج
 

 )214المادة (
يجوز للمحكمة أثناء النظر في طلب تصديق حكم المحكمین أن تعیده إلیھم للنظر فیما أغفلوا 
الفصل فیه من مسائل التحكیم أو لتوضیح الحكم إذا كان غیر محدد بالدرجة التي يمكن معھا 

ا قرارھم وھم خلال ثلاثة أشھر من تنفیذه وعلى المحكمین في ھاتین الحالتین أن يصدرو
 تاريخ ابلاغھم بالقرار إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك.

 ولا يجوز الطعن في قرارھا إلا مع الحكم النھائي الصادر بتصديق الحكم أو ابطاله.
 

 )215المادة (
لك بعد لا ينفذ حكم المحكمین إلا إذا صادقت علیه المحكمة التي أودع الحكم قلم كتابھا وذ -1

الإطلاع على الحكم ووثیقة التحكیم والتثبت من أنه لا يوجد مانع من تنفیذه وتختص ھذه 
المحكمة تصحیح الأخطاء المادية في حكم المحكمین بناءً على طلب ذوي الشأن بالطرق 
 المقررة لتصحیح الأحكام.

 ويختص قاضي التنفیذ بكل ما يتعلق بتنفیذ حكم المحكمین. -2
 

 )216المادة (
يجوز للخصوم طلب بطلان حكم المحكمین عندما تنظر المحكمة في المصادقة علیه وذلك  -1

 -في الأحوال الآتیة:
أ) إذا كان قد صدر بغیر وثیقة تحكیم أو بناءً على وثیقة باطلة أو سقطت بتجاوز المیعاد أو إذا 
 خرج الحكم عن حدود الوثیقة

بقاً للقانون أو صدر من بعضھم دون أن يكونوا ب) إذا صدر الحكم من محكمین لم يعینوا ط
مأذونین بالحكم في غیبة الآخرين أو صدر بناءً على وثیقة تحكیم لم يحدد فیھا موضوع النزاع 
أو صدر من شخص لیست له أھلیة الإتفاق على التحكیم أو من محكم لا تتوفر فیه الشرائط 

 القانونیة.
 ي الإجراءات أثر في الحكم.ج) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان ف

 ولا يمنع من قبول البطلان تنازل الخصم عن حقه فیه قبل صدور حكم المحكمین. -2
 

 )217المادة (
 أحكام المحكمین لا تقبل الطعن فیھا بأي طريق من طرق الطعن. -1
أما الحكم الصادر بالمصادقة على حكم المحكمین أو ببطلانه فیجوز الطعن فیه بطرق  -2

 عن المناسبة.الط
واستثناء من حكم الفقرة السابقة لا يكون الحكم قابلاً للإستئناف إذا كان المحكمون  -3

مفوضین بالصلح أو كان الخصوم قد نزلوا صراحة عن حق الإستئناف أو كانت قیمة النزاع لا 
 تزيد على عشرة آلاف درھم.

 
 )218المادة (
كیم ولھم أن يحكموا بھا كلھا أو بعضھا على يترك للمحكمین تقدير أتعابھم ومصاريف التح

الطرف الخاسر وللمحكمة بناءً على طلب أحد الخصوم تعديل ھذا التقدير بما يناسب الجھد 
 المبذول وطبیعة النزاع.

 
  
  

 


